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اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 
		البلاغ رقم 1500/2006
		قرار اعتمدته اللجنة في دورتها السادسة بعد المائة (15 تشرين الأول/أكتوبر - 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2012) 
المقدم من:				م. ن. وآخرون (لا يمثلهم محامٍ)
الأشخاص المدعى أنهم ضحايا:		أصحاب البلاغ
الدولة الطرف:				طاجيكستان
تاريخ تقديم البلاغ:			18 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)
الوثائق المرجعية:				قرار المقرر الخاص بمقتضى المادة 97 الذي أحيل إلى الدولة الطرف في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2006 (لم يصدر في شكل وثيقة) 
تاريخ اعتماد القرار:			29 تشرين الأول/أكتوبر 2012
الموضوع:				الاضطهاد والتمييز بسبب الرأي السياسي؛ وحرية الرأي وحرية تكوين الجمعيات؛ وحق الفرد في أن يُنتخب 
المسائل الإجرائية:				عدم دعم الادعاءات بأدلة كافية
المسائل الموضوعية:			الاعتراف بشخصية الفرد القانونية في كل مكان؛ والتدخل غير القانوني في الخصوصية أو في شؤون الأسرة؛ وحرية الرأي؛ وحرية تكوين الجمعيات؛ وحق الفرد في أن يُنتخب؛ وحظر التمييز
مواد العهد:				5 و16 و17 و19 و22 و25(ب) و26
مواد البروتوكول الاختياري:		2

المرفق
		قرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الدورة السادسة بعد المائة)
بشأن
		البلاغ رقم 1500/2006[footnoteRef:1]* [1: 	*	شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: السيد عياض عاشور، والسيدة كريستين شانيه، والسيد كورنليس فلينترمان، والسيد يوجي إواساوا، والسيد فالتر كالين، والسيدة زونكي زانيليي ماجودينا، والسيد جيرالد ل. نومان، والسيد مايكل أوفلاهرتي، والسيد رافائيل ريفاس بوسادا، والسير نايجل رودلي، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والسيد مارات سارسيمباييف.] 

المقدم من:				م. ن. وآخرون (لا يمثلهم محامٍ)
الأشخاص المدعى أنهم ضحايا:		أصحاب البلاغ
الدولة الطرف:				طاجيكستان
تاريخ تقديم البلاغ:			18 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)
	إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، المنشأة بموجب المادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
	وقد اجتمعت في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2012، 
	تعتمد ما يلي:
		قرار بشأن المقبولية
1-	أصحاب البلاغ، المؤرخ 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)، أربعة مواطنين طاجيكيين هم: م. ن.، وس. ك.، وأ. ي.، وس. س.، وهم يدعون أنهم ضحايا انتهاك طاجيكستان([footnoteRef:2]) لحقوقهم المكفولة بموجب المواد 5 و16 و17 و19 و22 و25(ب) و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ولا يمثل أصحاب البلاغ محامٍ.  [2: دخل البروتوكول حيز النفاذ بالنسبة إلى طاجيكستان في 4 نيسان/أبريل 1999.] 

		بيان الوقائع 
2-1	أصحاب البلاغ أعضاء في الحزب الاشتراكي لطاجيكستان: يقدم السيد ن. نفسه بصفته رئيس الحزب الاشتراكي لطاجيكستان؛ والسيد ك. بصفته ابن الرئيس السابق للحزب (الذي قتل في آذار/مارس 1999)؛ والسيد و. بصفته ممثل الحزب في إقليم خاتلونكس؛ والسيد س. بصفته نائب رئيس الحزب. ويدعي أصحاب البلاغ أنهم ضحية اضطهاد مستمر لأسباب سياسية على يد النظام القائم في طاجيكستان. وقد أنشئ الحزب الاشتراكي لطاجيكستان في 15 حزيران/يونيه 1996 في مدينة غودزاند. وانتخبت م. ك. أول رئيسة للحزب لكنها أزيحت عن منصبها بشكل غير قانوني بعد ذلك بتدخل من أجهزة الدولة. ثم انتُخب س. ك. (والد السيد ك.) رئيساً للحزب. وقتل س. ك. في ما زُعم أنه "هجوم إرهابي"، في 30 آذار/مارس 1999، بينما كان يُعد للانتخابات الرئاسية لعام 1999. وبعد ذلك، أصبح السيد ك. رئيساً للحزب بالوكالة، وتعرض للاضطهاد نتيجة لذلك. وعند تقديم البلاغ كان أصحاب البلاغ الثلاثة الآخرون قد تولوا قيادة الحزب. ويقول أصحاب البلاغ إنهم جميعاً يتعرضون للاضطهاد والتخويف من جانب السلطات. 
2-2	ويؤكد أصحاب البلاغ أن الحزب الاشتراكي لطاجيكستان أُنشئ كحزب معارض برئاسة الرئيس السابق للمجلس الأعلى (البرلمان) السيد س. ك.، الذي كان قائداً بارزاً من قادة المعارضة وأحد الناشطين المدافعين عن معاودة العمل بالدستور في البلد بعد انتهاء الحرب الأهلية. وكان السيد س. ك. أيضاً أحد المرشحين المحتملين في الانتخابات الرئاسية لعام 1999. ويدعي أصحاب البلاغ أن السلطات لم تتخذ أية خطوات لحمايته من أية هجمات محتملة. وعلاوة على ذلك، اتخذت السلطات تدابير ترمي إلى منع الحزب من المشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 1999، وزعزعة الاستقرار الداخلي للحزب، مما أدى على حله. وبعد مقتل السيد س. ك. دعا قادة الحزب وممثلو الحزب في المناطق السلطات إلى تقديم الجناة إلى العدالة. لكن، حتى تاريخ تقديم هذا البلاغ، كان المسؤولون عن الاغتيال لا يزالون طلقاء ولم يُلاحق أي شخص في جريمة القتل. ووفقاً لأصحاب البلاغ، استقال أكثر من نصف أعضاء الحزب بسبب عدم سعي السلطات إلى كشف المسؤولين عن الاغتيال وتقديمهم إلى المحاكمة، وذلك خوفاً من التعرض للاضطهاد السياسي. ويدعي أصحاب البلاغ أنه نتيجة لذلك استُبعد الحزب من المشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 1999 وأنهم بالتالي ضحية انتهاك حقهم في أن يُنتخبوا، مثلهم مثل 500 عضو آخرين في قيادة الحزب. 
2-3	ويؤكد أصحاب البلاغ كذلك أنه قبل الانتخابات البرلمانية لعام 2000 وفي أثنائها، تعرض قادة الحزب ومرشحوه للبرلمان لضغوط مارسها أعضاء المجلس البلدي لمدينة دوشانبي وسلطات إنفاذ القانون. وقبل الانتخابات، أُجبر السيد ن. الذي كان مرشحاً لعضوية البرلمان في الدائرة رقم 2 ذات المقعد الواحد (مقاطعة أوكتيابرسكي([footnoteRef:3]) في مدينة دوشانبي)، من جانب ممثل وزارة الأمن (التي أصبحت الآن اللجنة الحكومية للأمن القومي) ومن جانب نائب رئيس المجلس البلدي في مقاطعة أوكتيابرسكي على الانسحاب من الانتخابات. وعندما رفض في بداية الأمر الانسحاب، هدده ممثل اللجنة الحكومية للأمن القومي بدس الأفيون في جيوبه وتوقيفه واحتجازه على الأقل حتى انتهاء الانتخابات. ولذلك لم يبق أمام السيد ن. أي خيار سوى التوقيع على إعلان بسحب ترشحه. [3: يشار إليها حالياً بمقاطعة إسمويلي سموني.] 

2-4	وأُعلن عن ترشح السيد و. لعضوية البرلمان عن الدائرة رقم 8 ذات المقعد الواحد. وخلال الحملة الانتخابية الأولية تعرض السيد و. للاضطهاد. فعلى سبيل المثال، هاجمه رجال مسلحون ومقنعون في كانون الثاني/يناير 2000 بينما كان عائداً إلى منزله بعد اجتماع مع الناخبين. وعلى الرغم من هذا الحادث، لم يسحب ترشيحه وحصل على 58 في المائة من الأصوات في الانتخابات. ومع ذلك زُورت النتائج وأُعلن أخ رئيس المجلس البلدي في مقاطعة لينين([footnoteRef:4]) آنذاك فائزاً بهذا المقعد. وفي السنة نفسها، أوقف رجال مقنعون السيد و. بينما كان يقود سيارته وهددوه وسرقوا سيارته. وأبلغ السيد و. إدارة الشؤون الداخلية في مقاطعة لينين بالحادث لكنها لم تقم بشيء للتحقيق فيما جرى. [4: يشار إليها حالياً بمقاطعة روداكي.] 

2-5	وحصل السيد ك. الذي كان مرشحاً لعضوية البرلمان عن الدائرة رقم 13 ذات المقعد الواحد على أغلبية الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات (من بين أربعة مرشحين) على الرغم من الضغوط التي مارستها بعض المجموعات التابعة لأعضاء سابقين في البرلمان خلال الانتخابات وعلى الرغم من التلاعب بنتائج الانتخابات. ومع ذلك، لم يسمح له بالمشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات بسبب تزوير الانتخابات. وحدثت انتهاكات مماثلة تتعلق بمرشحين آخرين. فالسيد س.، على سبيل المثال، ترشح لعضوية البرلمان عن إحدى الدوائر لكنه سُجل بصورة غير قانونية من جانب اللجنة المركزية للانتخابات والاستفتاءات (المشار إليها فيما يلي بلجنة الانتخابات) كمرشح عن دائرة أخرى. ويقول أصحاب البلاغ إن 20 مرشحاً لعضوية البرلمان من الحزب الاشتراكي لطاجيكستان لم تسجلهم لجنة الانتخابات. وعلى الرغم من ذلك، حصل ممثلو الحزب الاشتراكي لطاجيكستان على أغلبية كبيرة من الأصوات في 3 دوائر ذات مقعد واحد على الأقل لكن ممثلي الحزب لم يُقبلوا في البرلمان نتيجة عمليات الاحتيال وتزوير الأصوات.
2-6	وفيما يتعلق بالحوادث المذكورة أعلاه، وبالنظر إلى الوضع غير المستقر والخطير في طاجيكستان في عام 2000، وتهديدات القتل التي كانت المجموعات المسلحة توجهها للمرشحين لعضوية البرلمان، وبسبب عدم فعالية أية شكوى تقدم إلى المحاكم في ذلك الوقت، خاف أصحاب البلاغ وقرروا عدم تقديم أي شكوى. ويدعي أصحاب البلاغ أنه نتيجة للعديد من أعمال التزوير والترهيب، خسر الحزب الاشتراكي لطاجيكستان الذي كان ثاني أكبر حزب من حيث الشعبية، عدداً كبيراً من مناصريه. 
2-7	وفي نيسان/أبريل 2004، دخل الحزب الاشتراكي لطاجيكستان في تحالف مع أحزاب أخرى "من أجل انتخابات نزيهة وشفافة". عندئذ، بدأ وزير العدل السيد خ.، ومعه أحد كبار مستشاري الرئيس، المدعو السيد ف.، وأحد مسؤولي وزارة التعليم ويدعى السيد ج.، وممثلون لعدة مجالس بلدية محلية، في إساءةٍ لاستعمال السلطة، بالتدخل في الشؤون الداخلية للحزب. وزود السيد خ.، في انتهاك للتشريعات الوطنية، السيد ج. الذي لم يكن عضواً في الحزب الاشتراكي لطاجيكستان بنسخة من شهادة تسجيل الحزب الاشتراكي لطاجيكستان مصدقة من الوزارة، وتحمل توقيع السيد خ.، ومؤرخة 3 آذار/مارس 1999. ويدعي أصحاب البلاغ أن وزير العدل في عام 1999 كان شخصاً آخر غير السيد خ.، وأن السيد ج. استخدم شهادة التسجيل للحصول على أوراق رسمية تحمل ترويسة اللجنة التنفيذية لدوشانبي في الحزب وخاتمها. وباستخدام الخاتم، نظم السيد ف. والسيد ج. اللذان طردا من الحزب في آذار/ مارس 2000، عدداً من الاجتماعات "الصورية للحزب" كما نظموا مؤتمراً للحزب في 20 حزيران/يونيه 2004، رغم ما صدر عن الممثلين المحلين المنتخبين للحزب من ردات فعل. 
2-8	وفي ظل هذا الوضع، قررت اللجنة التنفيذية للحزب عقد دورة غير عادية لمؤتمر الحزب في 14 آب/أغسطس 2004. وعلى الرغم من الصعوبات، ومنها على سبيل المثال الضغط على بعض مسؤولي المجالس البلدية لمنع مشاركة بعض المندوبين والتدخل في عمل المؤتمر من جانب ممثل وزارة العدل، عُقد المؤتمر بنجاح. ورغم أن الصحف المقربة من الحكومة وصحف الأحزاب السياسية الأخرى نشرت قبل المؤتمر مقالات استفزازية تهدف إلى تشويه سمعة السيد ن.، فقد انتُخب رئيساً للحزب لولاية تمتد لخمس سنوات. ويدعي أصحاب البلاغ أن قادة وممثلي جميع الأحزاب السياسية حضروا المؤتمر إلى جانب ممثلين عن المنظمات الدولية وممثل عن وزارة العدل ووسائط إعلام محلية وأجنبية.
2-9	ويدعي أصحاب البلاغ أنه، وفقاً لمقتضيات قانون الأحزاب السياسية، أرسل قادة الحزب الاشتراكي لطاجيكستان أكثر من 45 مذكرة إلى مجالس بلدية مختلفة لإبلاغها بالقرارات التي اتُخذت خلال مؤتمرات الحزب. بيد أن وزارة العدل زودت لجنة الانتخابات قبل الانتخابات البرلمانية لعام 2005، في رسالة مؤرخة 16 كانون الأول/ديسمبر 2004، بقائمة بجميع الأحزاب السياسية المسجلة لدى وزارة العدل وبأسماء قادتها. ووفقاً لهذه الرسالة كان الحزب الاشتراكي لطاجيكستان المسجل لدى وزارة العدل هو الحزب الذي يرأسه السيد ج. ويؤكد أصحاب البلاغ أن وزارة العدل، بتجاهلها لمصلحتهم ولمصلحة القادة "الحقيقيين" الآخرين للحزب([footnoteRef:5])، أنشأت، بصورة مخالفة للقانون، "حزباً اشتراكياً مصطنعاً" لطاجيكستان يرأسه السيد ج.. وفي 19 كانون الأول/ديسمبر 2004 نظم السيد ج. مؤتمراً غير قانوني للحزب لانتخاب مرشحي الحزب للانتخابات البرلمانية([footnoteRef:6]). وفي 14 كانون الثاني/يناير 2005، واستناداً إلى رسالة وزارة العدل، قامت لجنة الانتخابات بتسجيل هذا الحزب للمشاركة في انتخابات مجلس النواب في البرلمان. ونتيجة لذلك فإن الحزب الاشتراكي القانوني مُنع، في الواقع، من المشاركة في انتخابات العام 2005. [5: يؤكد أصحاب البلاغ أن السيد و. انتخب في أيار/مايو 2002 ممثلاً للحزب في إقليم كهاتلون. وجرى انتخابه بحضور ممثلي أحزاب سياسية مختلفة، وممثلين عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وصحفيين يعملون في الصحافة المكتوبة وفي التلفزيون. بيد أن المجلس البلدي لإقليم كهاتلون اعترف بعد أن أرسل وزير العدل رسالته إلى لجنة الانتخابات في 16 كانون الأول/ديسمبر 2004، وبشكل مخالف للقانون، بالمدعو س. رئيساً إقليمياً للحزب الاشتراكي لطاجيكستان رغم أن السيد س. لم يكن عضواً في الحزب.]  [6: يدّعي السيد ن. أن المؤتمر غير قانوني، للأسباب التالية: (أ) لم يحضره سوى عدد يتراوح بين 15 و20 مشاركاً؛ (ب) لم يكتمل فيه النصاب، وبالتالي فإن تسمية المرشحين للانتخابات البرلمانية كان مخالفاً لقانون الأحزاب السياسية ولميثاق الحزب؛ (ج) لم يكن ممثل لجنة الانتخابات حاضراً خلال مؤتمر الحزب؛ (د) سجلت لجنة الانتخابات مرشحين للانتخابات البرلمانية غير المرشحين الذين سماهم مؤتمر الحزب.] 

2-10	ويدّعي أصحاب البلاغ أنهم استنفدوا سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بالوقائع التي قدموا وصفاً لها. ففيما يتعلق بمقتل السيد س. ك. في هجوم إرهابي مزعوم، قدموا التماسات (من بينها التماس قدمته اللجنة التنفيذية المركزية للحزب والتماس مشترك قدمته الأحزاب السياسية الطاجيكية) إلى السلطات وأجهزة وإنفاذ القانون في 31 آذار/مارس 1999، طلبوا فيها التحقيق مع المسؤولين عن الاغتيال وملاحقتهم ومعاقبتهم. ولم يتلقوا أي رد على هذه النداءات.
2-11	وفيما يتعلق بالتعرض للترهيب على أيدي الخصوم السياسيين، وتزوير الانتخابات ونتائج التصويت، يقول أصحاب البلاغ إنهم خافوا وقرروا عدم التقدم بأي شكوى نظراً لمناخ انعدام الأمن في طاجيكستان عام 2000، وتهديدات القتل التي أطلقتها مجموعات مسلحة ضد المرشحين لعضوية البرلمان وعدم جدوى أية شكوى إلى المحكمة في ذلك الوقت. 
2-12	وفيما يتعلق بالتدخل في الشؤون الداخلية للحزب، وجه أصحاب البلاغ نداءً إلى عدة مؤسسات. ففي 14 أيار/مايو 2004، تقدموا بشكوى إلى رئيس إدارة الشؤون الداخلية لمقاطعة سينو في دوشانبي بخصوص الاستخدام غير القانوني لخاتم اللجنة التنفيذية للحزب من جانب شخص غير عضو في الحزب السياسي، هو السيد ج. ولم يتلقوا أي رد. ورُفضت الشكوى التي تقدموا بها إلى مكتب المدعي العام في مدينة دوشانبي في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2004. وفي 5 أيلول/سبتمبر و9 كانون الأول/ديسمبر 2004، بعث أصحاب البلاغ برسائل إلى رئيس دولة طاجيكستان. وفي 23 تشرين الأول/أكتوبر 2004، تقدموا بشكوى إلى مكتب المدعي العام لطاجيكستان. ولم يتلقوا أي رد على أي من هذه الشكاوى. وفي 13 كانون الثاني/يناير 2005، تقدم أصحاب البلاغ بشكوى أخرى إلى مكتب المدعي العام، الذي نصحهم باللجوء إلى المحاكم للنظر في ادعاءاتهم. 
2-13	وفي 23 كانون الأول/ديسمبر 2004، تقدم أصحاب البلاغ بطعن إلى المحكمة العليا، يطلبون فيه إلغاء رسالة وزير العدل المؤرخة 16 كانون الأول/ديسمبر 2004 (التي اعترف فيها الوزير السيد خ.، بصورة مخالفة للقانون، بالسيد ج. رئيساً للحزب) كما طلبوا حماية حقوقهم الانتخابية التي يحميها الدستور. ورفضت المحكمة العليا النظر في الشكوى، مشيرة إلى أن بإمكان أصحاب البلاغ تقديمها إلى المحكمة المحلية. وفي 4 كانون الثاني/ يناير 2005، تقدم أصحاب البلاغ بطعن إلى محكمة مقاطعة سوموني (كان الحزب مسجلاً في تلك المقاطعة)، ومحكمة مقاطعة شاه منصور (حيث يقع مقر مركز وزارة العدل)، ومحكمة مدينة دوشانبي، يشتكون فيها مما يعتبرونه رسالة غير قانونية بعث بها وزير العدل، ويطلبون حماية حقوقهم الدستورية. ورفضت جميع هذه المحاكم الثلاث النظر في الشكاوى، مدعية أنها لا تقع ضمن اختصاصاتها. 
2-14	وتقدم أصحاب البلاغ أيضاً بطعن ضد قرار لجنة الانتخابات المؤرخ 14 كانون الثاني/يناير 2005 فيما يتعلق بتسجيل أعضاء الحزب الاشتراكي لطاجيكستان في الانتخابات. وفي تاريخ غير محدد، قُدمت شكوى إلى المحكمة العليا لطاجيكستان، طُلب فيها إلى المحكمة إلغاء القرار المذكور ووقف نشاط الحزب الاشتراكي لطاجيكستان غير القانوني و"المصطنع"([footnoteRef:7]). وفي 20 كانون الثاني/يناير 2005، رفضت المحكمة الشكوى، معتبرة قرار لجنة الانتخابات متماشياً مع التشريعات الوطنية، ورافضةً طلب أصحاب البلاغ إلغاءه. وأشارت المحكمة إلى أن السيد ش.، ممثل اللجنة الانتخابية، أوضح خلال الإجراءات أن السيد ج. قدم إلى اللجنة قائمة مرشحي الحزب إلى الانتخابات البرلمانية وجميع الوثائق المنصوص عليها في القانون لتسجيل هؤلاء المرشحين. وبعد أن أكدت وزارة العدل أن الحزب الاشتراكي لطاجيكستان هو حزب مسجل يرأسه السيد ج.، درست لجنة الانتخابات الوثائق المقدمة وفقاً للتشريعات الانتخابية، وخلصت إلى عدم وجود أي عائق أمام تسجيل مرشحي الحزب في الانتخابات الذين قدمهم السيد ج. ولم تتلق اللجنة أية وثائق لتسجيل المرشحين من أحد أصحاب البلاغ، وهو السيد ن. وأكد ممثل وزارة العدل للجنة أنه كان حاضراً خلال مؤتمر الحزب الذي نظمه السيد ن. ولاحظ أن نصف الحاضرين من أصحاب الحق في التصويت لم يكونوا في الواقع أعضاء في الحزب. وأبلغ ممثل الوزارة السيد ن. بذلك وأوصى بأن تحل جميع النزاعات المتعلقة بقيادة الحزب داخل الحزب. وذكرت المحكمة العليا أيضاً أن انتخاب رئيس حزب سياسي، بما في ذلك الحزب الاشتراكي لطاجيكستان، يقع ضمن اختصاص الحزب نفسه وأن جميع النزاعات المتعلقة بالشخص المنتخب قانونياً رئيساً للحزب ينبغي تسويتها داخل الحزب ومن جانب أعضائه، وفقاً لميثاق الحزب السياسي. ورفضت المحكمة أيضاً طلب صاحب البلاغ وقف نشاط الحزب الاشتراكي لطاجيكستان غير القانوني و"المصطنع" مشيرة إلى أنه كان بإمكان أصحاب البلاغ تقديم شكوى إلى السلطات المختصة (دون تحديد أي سلطة منها). [7: طلب صاحب البلاغ إلغاء القرار للأسباب التالية: (أ) الحزب الاشتراكي لطاجيكستان الشرعي هو الحزب الذي يرأسه هو ("السيد ن.")، بينما "اعترف" وزير العدل، السيد خ.، في رسالته المؤرخة 16 كانون الأول/ديسمبر 2004، بالسيد ج. الذي كان قد طرد من الحزب في آذار/مارس 2000، رئيساً للحزب؛ (ب) وفقاً لقانون الأحزاب السياسية، يُحظر وجود حزبين سياسيين يحملان الاسم نفسه (الحزب الشرعي الذي يرأسه صاحب البلاغ السيد ن.، مقابل الحزب المزيف الذي يرأسه السيد ج.).] 

2-15	وقدم أصحاب البلاغ طعناً بالنقض إلى الدائرة المدنية في المحكمة العليا في 28 كانون الثاني/يناير 2005 لكن المحكمة أيدت القرار السابق في 4 شباط/فبراير 2005. وتقدم أصحاب البلاغ أيضاً بطلب لإجراء مراجعة قضائية رقابية من جانب المحكمة العليا بكامل هيئتها. ونظرت المحكمة في القضية وأعلنت أن القرارات السابقة كانت صحيحة ومبررة، مشيرة إلى أنها تستطيع فقط البت في قانونية قرار لجنة الانتخابات؛ أما المشكلات الأخرى فهي مشكلات داخلية في الحزب ويجب أن يحلها أعضاء الحزب وفقاً لميثاق الحزب. وقُدم طلب آخر لإجراء مراجعة قضائية رقابية إلى رئيس المحكمة العليا في 13 حزيران/يونيه 2005. وفي قرار مؤرخ 29 حزيران/يونيه 2005، أكد رئيس المحكمة العليا قانونية قرار لجنة الانتخابات المؤرخ 14 كانون الثاني/يناير 2005. وفيما يتعلق بوقف نشاط الحزب "المصطنع" وغير القانوني الذي يرأسه السيد ج.، أشار إلى أن الادعاءات تتعلق بنزاع داخلي ينبغي حله داخل الحزب وفقاً لميثاق الحزب، وأنه ليس من اختصاص المحاكم البت فيما إذا كان رئيس الحزب الاشتراكي لطاجيكستان هو صاحب البلاغ (السيد ن.) أو السيد ج. واحتج كذلك بالفقرة 1 من المادة 25 من قانون الأحزاب السياسية التي تنص على أن هذا النوع من المسائل يحل من خلال إعادة التنظيم (التوحيد والضم والفصل) أو بحل الحزب. وأوصى رئيس المحكمة العليا بأن يعقد أصحاب البلاغ مؤتمر الحزب (بشقيه السياسيين) وتسوية النزاع. 
2-16	وفي 29 أيلول/سبتمبر 2005، تقدم أصحاب البلاغ بطلب إلى المحكمة الدستورية كرروا فيه الادعاءات التي رفضتها المحكمة العليا، وأضافوا أنهم عانوا من إنكار العدالة. وطلبوا إلى المحكمة إصدار رأي قانوني بشأن الأسئلة الأربعة التالية: 
	(أ)	ما إذا كانت المحكمة العليا انتهكت حقهم في الحماية القانونية؛ 
	(ب)	ما إذا كانت مسألة وجود حزبين يحملان اسم الحزب الاشتراكي تقع ضمن اختصاص المحكمة العليا؛ 
	(ج)	ما إذا كانت المحكمة العليا ملزمة بالنظر في طلبهم المتعلق بوجود الحزبين السياسيين وبوقف نشاط الحزب غير الشرعي؛ 
	(د)	ما هي المحكمة أو المؤسسة التي تملك الولاية القضائية للنظر في قانونية رسالة وزير العدل التي أكد فيها أن السيد ج. هو رئيس الحزب الاشتراكي لطاجيكستان وما إذا كانت المحكمة العليا ملزمة بالنظر في الأفعال غير القانونية التي ارتكبها الوزير في هذا الصدد.
2-17	وفي 5 تشرين الأول/أكتوبر 2005، رفضت المحكمة الدستورية القضية دون النظر في الادعاءات ذات الصلة، مشيرة إلى أن جميع المسائل المتصلة بتنظيم الأحزاب السياسية وسير عملها تقع ضمن اختصاص المحكمة العليا.
2-18	وادعى أصحاب البلاغ أنهم استنفدوا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة وأن هذه المسألة ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. 
		الشكوى
3-1	يدعي أصحاب البلاغ أنهم ضحايا انتهاك حقوقهم بموجب المادة 5 من العهد، لأن السلطات، وخصوصاً كبير مستشاري الرئيس (السيد ف.)، ووزير العدل (السيد خ.)، ورئيس لجنة الانتخابات (السيد ب.)، قيدوا "بجميع الوسائل" حقوقهم وحقوق أعضاء الحزب الآخرين الانتخابية وحقهم في حرية تكوين الجمعيات.
3-2	ويدعون أيضاً أن المادة 16 من العهد قد انتُهكت، خصوصاً فيما يتعلق بالسيد ن.، والسيد و.، والسيدة س. (التي صُوّرت على أنها شخص مختل عقلياً) لأن حقهم في الاعتراف بشخصيتهم القانونية قد انتُهك. ونتيجة لذلك، لم يتمكنوا من ممارسة حقهم في الحماية القانونية.
3-3	ويدعي أصحاب البلاغ كذلك أن المادة 17 انتُهكت لأن مسؤولاً في إدارة مكتب الرئيس، وأعضاءً في قوى الأمن وأجهزة حكومية أخرى، تدخلوا علناً في حياتهم الخاصة والعائلية، بإصدار أوامر بإعداد ونشر مقالات ومواد أخرى شوهت سمعتهم.
3-4	ويؤكد أصحاب البلاغ أن المادة 19 انتُهكت، لأن أعضاء الحزب الاشتراكي لطاجيكستان حُرموا من حقهم في اعتناق الآراء باستخدام تدابير تخويفية ضدهم كقتل رئيس الحزب واضطهادهم وطردهم من العمل.
3-5	ويدعي أصحاب البلاغ أنهم حُرموا من حقهم في حرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك من خلال الإلغاء التعسفي لعضويتهم في الحزب والاعتراف بحزب اشتراكي "صوري" في انتهاكٍ للمادة 22 من العهد. 
3-6	ووفقاً لأصحاب البلاغ، فإن حقهم في أن يُنتخبوا دون قيود لا مبرر لها ودون تمييز بموجب المادة 25(ب) من العهد قد انتُهك أيضاً، لأنهم مُنعوا من المشاركة في الانتخابات. وادعوا أن أسماءهم لم تُدرج في القوائم الانتخابية وأن سرية الاقتراع لم تُحترم.
3-7	أخيراً، يدعي أصحاب البلاغ أن المادة 26 قد انتُهكت لأنهم كانوا ضحية التمييز على أساس الرأي السياسي.
		ملاحظات الدولة الطرف على المقبولية والأسس الموضوعية
4-1	في مذكرة شفوية مؤرخة 8 حزيران/يونيه 2011، طعنت الدولة الطرف في ادعاءات أصحاب البلاغ وقالت إن جميع شكاواهم قد سُجلت ودُرست على النحو الواجب من جانب السلطات الوطنية المختصة وفقاً للقانون. وعقب مقتل السيد س. ك. (عضو البرلمان) في 30 آذار/مارس 1999، فُتحت قضية جنائية من جانب إدارة التحقيق في وزارة الأمن. وصدرت مذكرة بحث عن شخصين مشتبه بهما هما السيد ي. والسيد س. وبعد ذلك عُلقت القضية الجنائية لأن أحد المشتبه فيهما لم يجر توقيفه. وأُجري التحقيق الجنائي وفقاً للقانون وبالتالي فإن ادعاءات أصحاب البلاغ بعدم اتخاذ أية تدابير فيما يتعلق بمقتل السيد س. ك. هي ادعاءات لا أساس لها من الصحة. 
4-2	وفيما يتعلق بادعاءات أصحاب البلاغ بأنهم تعرضوا للضغط قبل الانتخابات البرلمانية لعام 2000 وخلالها، وأن السيد و. تعرض لهجوم من جانب رجال مجهولين مسلحين ومقنعين سرقوا سيارته، وأن إدارة الشؤون الداخلية لم تتخذ أي تدبير للتحقيق في الحادث، تؤكد الدولة الطرف أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة. فقد كان السيد و. يستخدم في ذلك الوقت سيارته الخاصة كسيارة أجرة وفي 11 آب/أغسطس 1999، وافق، مقابل 000 3 روبل روسي، على توصيل ثلاثة أشخاص مجهولين إلى عنوان محدد. وفي الطريق، هدد هؤلاء الأشخاص السيد و. باستخدام بندقية وسرقوا سيارته. وفي اليوم نفسه، واستناداً إلى شكوى السيد و. فُتحت قضية جنائية بموجب الفقرة 4 من المادة 249 من القانون الجنائي (اللصوصية)، وأُغلقت القضية في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1999 على أساس عدم التمكن من التعرف على هوية الجناة. وتؤكد الدولة الطرف أن الفعل الإجرامي غير مرتبط بمكانة السيد و. كمرشح للانتخابات البرلمانية، لأن الانتخابات جرت في 28 شباط/فبراير 2000 فيما بدأ تسجيل المرشحين للانتخابات والاجتماعات مع الناخبين في 13 كانون الأول/ديسمبر 1999. 
4-3	وتطعن الدولة الطرف كذلك في ادعاءات أصحاب البلاغ حول عدم قانونية انتخاب السيد ج. كرئيس للحزب الاشتراكي لطاجيكستان. وتقول إن الحزب الاشتراكي لطاجيكستان سُجل لدى وزارة العدل في 6 آب/أغسطس 1996. وفي 21 كانون الأول/ديسمبر 1996، انتُخب السيد س. ك. رئيساً للحزب. كما أُعيد تسجيل الحزب لدى وزارة العدل في 10 آذار/مارس 1999. وانتُخب السيد ر. رئيساً للحزب خلال المؤتمر الاستثنائي الرابع الذي عُقد في 23 تموز/يوليه 2000، وأصبح السيد ج. رئيساً للحزب بعد الدورة غير العادية لمؤتمر الحزب التي عُقدت في 20 تموز/يوليه 2004. ولم يعترف السيد ن. وحلفاؤه بهذا القرار وقدموا عدداً من الشكاوى إلى وزارة العدل مدعين أن مؤتمر الحزب عُقد بشكل غير قانوني.
4-4	وفيما يتعلق بادعاءات أصحاب البلاغ بأن قيادة الحزب تقدمت بشكوى في 14 أيار/مايو 2004 لدى إدارة الشؤون الداخلية في مقاطعة سينو في دوشانبي فيما يتعلق بالاستخدام غير القانوني من جانب السيد ج. لخاتم اللجنة التنفيذية للحزب وأنهم لم يتلقوا أي رد على شكاواهم، لا تستطيع الدولة الطرف تقييم هذه الادعاءات لأن جميع وثائق إدارة الشؤون الداخلية في مقاطعة سينو أُتلفت في 21 كانون الثاني/يناير 2008 بعد انتهاء فترة الاحتفاظ بها. 
4-5	كما أن ادعاءات أصحاب البلاغ بأن شكاواهم لم تقبل في المحاكم دون أية أسباب قانونية هي أيضا ادعاءات لا أساس لها من الصحة. فالسيد ن. تقدم بشكوى إلى المحكمة العليا في 16 كانون الثاني/يناير 2005، طلب فيها إلى المحكمة إلغاء قرار لجنة الانتخابات المؤرخ 14 كانون الثاني/يناير 2005 بتسجيل خمسة مرشحين من الحزب للانتخابات البرلمانية، فضلاً عن تعليق نشاط الحزب المقصود. ورفضت المحكمة العليا الشكوى في 20 كانون الثاني/يناير 2005 وأيدت الغرفة المدنية في المحكمة العليا هذا القرار. وتم النظر في جميع طلبات أصحاب البلاغ لإجراء مراجعة رقابية وأُرسل رد عليها على النحو الواجب. وخلصت المحكمة إلى أن الحزب كان يعمل وفقاً للقانون وأن تسجيل المرشحين للانتخابات البرلمانية جرى وفق القانون. ولإجراء دراسة معمقة للقضية، سألت المحكمة ممثل وزارة العدل الذي أجابها في المحكمة بأنه التقى رسمياً برئيس الحزب السيد ج. وبمقدم الشكوى السيد ن. وشرح لهما مقتضيات القانون فيما يتعلق بصلاحيات أعضاء الحزب السياسي وحقوقهم وواجباتهم.
4-6	وفي 25 أيلول/سبتمبر 2006، تقدم السيد ن. بشكوى إلى المحكمة العليا، طلب فيها إلغاء قرار لجنة الانتخابات المؤرخ 11 تشرين الأول/أكتوبر 2006 والذي سُجل بموجبه السيد ج. بوصفه مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية في طاجيكستان. وخلصت المحكمة بعد أن درست المواد الموجودة في ملف القضية وحجج الطرفين وإفادات الشهود إلى أن انتخاب السيد ج. رئيساً للحزب كان قانونياً ورفضت الشكوى في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2006. وأيدت الغرفة المدنية في المحكمة العليا هذا القرار في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2006. ويرأس الحزب حالياً السيد ج. ويديره على أساس الدستور وقانون الأحزاب السياسية.
		تعليقات أصحاب البلاغ على المقبولية والأسس الموضوعية 
5-1	يطعن أصحاب البلاغ، في ملاحظاتهم المؤرخة 27 نيسان/أبريل 2012، في تأكيد الدولة الطرف أن شكاواهم سُجلت ودُرست على النحو الواجب وفقاً للقانون. ويدعون أن من بين الشكاوى ال‍ 29 المختلفة، لم تُسجل سوى 18 شكوى. وبما أن الحزب الاشتراكي لطاجيكستان هو حزب معارضة فإن جميع شكاواهم لم تُدرس وفق القانون وأُهملت أو رُفضت لأسباب سياسية.
5-2	ويرى أصحاب البلاغ أن المعلومات المقدمة من الدولة الطرف غير منطقية فيما يتعلق بالتحقيق في مقتل السيد س. ك. ويدعون أن الدولة الطرف تختلق في كل مرة أسماء جديدة للجناة المزعومين، والأسماء المشار إليها في ملاحظاتها تختلف عن الأسماء التي قدمتها أجهزة التحقيق إلى عائلته عام 1999. وأصحاب البلاغ مقتنعون بأن العمل الإرهابي ضد السيد س. ك. كان ذا دوافع سياسية. ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 1999، دأب على مطاردته رجال مجهزون بأسلحة أوتوماتيكية وقنابل ويستقلون سيارات ذات شبابيك سوداء. وفي إحدى المرات، حاصر مرافقوه هؤلاء الأشخاص واستجوبوهم واكتشفوا أنهم يعملون لحساب اللجنة الحكومية للأمن الوطني. وأبلغ السيد س. ك. رئيس هذه اللجنة بما حدث وطلب إجراء تحقيق. وأكد رئيس اللجنة أن المسلحين يعملون لحساب اللجنة. ورغم أن قيادة الحزب تقدمت بشكوى إلى رئيس طاجيكستان، ذكرت فيها أرقام لوحات السيارات التي استُخدمت في مطاردة السيد س. ك. في كل مكان، لم تُتخذ أي تدابير لحمايته من هجمات محتملة.
5-3-	ورفض أصحاب البلاغ حُجج الدولة الطرف القائلة بأن حادث السيارة الذي تعرض له السيد و. لم يكن مرتبطاً بنشاطه السياسي وأن انتخاب السيد ج. رئيساً للحزب كان قانونياً. وادعوا أن المؤتمر "الصوري" الذي عُقد في 20 حزيران/يونيه 2004 والذي انتُخب فيه السيد ج. رئيساً للحزب، نظمه، على حد زعمهم، موظفون في الجهاز الرئاسي أساءوا استعمال سلطاتهم، وهم السيد ف.، أحد كبار مستشاري رئيس الجمهورية، والسيد أ.، وهو مستشار سابق للرئيس، وقيادات في الحزب الديمقراطي الشعبي لطاجيكستان. ويُبيّن محضر المؤتمر "الصوري" بشكل واضح أنه نُظّم من جانب أشخاص لا يرتبطون بالحزب الاشتراكي وأن قيادة "الحزب" شُكلت من أشخاص طُردوا من الحزب عام 2000 وخصوصاً السيد ج. والسيد ف. وقد طُردوا من الحزب بسبب خرقهم الجسيم لميثاق الحزب، وبسبب سرقة أمواله وما تسببوا فيه من ضرر معنوي ومادي للحزب. وفي الفترة من 2000 إلى 2004، لم تكن لهم أية صلة بأي وحدة تنظيمية من وحدات الحزب، كما هو موضح في التقارير السنوية للحزب المقدمة إلى وزارة العدل. ولم يذكر التقرير المقدم بعد المؤتمر الرابع للحزب لا السيد ج. ولا السيد ف. كقيادات في الحزب. ويشير أصحاب البلاغ كذلك إلى عدد من الانتهاكات التي ارتُكبت خلال تنظيم المؤتمر الصوري في 20 حزيران/يونيه 2004([footnoteRef:8]) من أجل دعم حُججهم ومفادها أن مواد المؤتمر المزعوم زُورت، وأن تنظيمه غير قانوني ومنافٍ لميثاق الحزب. واستناداً إلى محضر المؤتمر الصوري، سجلت وزارة العدل، في كانون الأول/ديسمبر 2004، الحزب برئاسة السيد ج.، قبل الانتخابات البرلمانية، كما سجلت لجنة الانتخابات هذا الحزب للمشاركة في الانتخابات. وبالإضافة إلى ذلك، سُجل السيد ج. في آب/أغسطس 2006 (قبل الانتخابات الرئاسية) كمرشح للحزب في الانتخابات الرئاسية في طاجيكستان.  [8: أشاروا في جملة أمور إلى الانتهاكات التالية: (أ) نُظّم المؤتمر في انتهاك لتشريعات طاجيكستان ولميثاق الحزب لأن إجراء تنظيم الدورات العادية وغير العادية لمؤتمر الحزب لم يُحترم؛ (ب) لا يشير المحضر إلى رقم المؤتمر؛ (ج) لم يُشر المحضر إلى عدد المشاركين وعدد الأشخاص المدعوين، بيد أن السيد ج. أشار خلال المؤتمر إلى أن "92 من أصل 100 مندوب كانوا حاضرين"، بينما لا تضم قائمة المندوبين سوى 73 شخصاً (قدم أصحاب البلاغ القائمة)؛ (د) ذُكر اسم أحد أعضاء الحزب الديمقراطي الشعبي لطاجيكستان في المحضر كعضو في مجلس رئاسة الحزب الاشتراكي؛ (ﻫ) لا تضم القائمة سوى أربعة أعضاء فعليين للحزب من أصل الثلاثة والسبعين المذكورين؛ (و) باستثناء خ. ك. جميع الأشخاص الذين اختيروا أعضاء في اللجنة التنفيذية المركزية للحزب هم من سكان مدينة دوشانبي بينما ينص الميثاق على أن أعضاء اللجنة التنفيذية المركزية للحزب يُنتخبون من بين ممثلي المنظمات الإقليمية للحزب الحاضرين في المؤتمر كمندوبين - لم يشارك في المؤتمر أي من الممثلين الإقليميين؛ (ز) لم يشر محضر المؤتمر في أي موضع إلى الانتخاب المزعوم للسيد ج. رئيساً للحزب أو إلى انتخاب نائبه؛ (ح) لم يشر محضر المؤتمر إلى عدد المندوبين المشاركين في التصويت، بما في ذلك عدد الأشخاص الذين صوتوا بنعم أو بلا أو امتنعوا عن التصويت.] 

5-4	وعلى ضوء ما تقدم، يطلب أصحاب البلاغ إلى اللجنة إنصاف أعضاء الحزب ومناصريه وتعويضهم عما لحق بهم من ضرر نتيجة الإجراءات التي اتخذها النظام الحالي.
		القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة
		النظر في المقبولية
6-1	قبل النظر في أي ادعاءات ترد في بلاغ ما، يجب على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وفقاً للمادة 93 من نظامها الداخلي، أن تبت فيما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.
6-2	وقد تأكدت اللجنة من أن القضية نفسها ليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية لأغراض الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.
6-3	يدعي أصحاب البلاغ أنهم تعرضوا للاضطهاد من جانب مسؤولين حكوميين لكونهم من قادة الحزب الاشتراكي. ويدفعون بأن الرئيس السابق للحزب قُتل في هجوم إرهابي عام 1999 وأن سلطات الدولة الطرف لم تجر تحقيقاً في مقتله. وأُجبر السيد ن. على سحب ترشيحه للانتخابات البرلمانية لعام 2000. وتعرض السيد ي. للمضايقة فيما يتعلق بالانتخابات نفسها، فعلى سبيل المثال، هاجمه مسلحون ثم سُرقت سيارته. وزُورت نتائج الانتخابات التي حصل عليها السيد ي. والسيد ك.، بينما سُجل السيد س. مرشحاً عن دائرة أخرى غير الدائرة التي اختارها. وتلقى الكثير من المرشحين لعضوية البرلمان تهديدات بالقتل من مجموعات مسلحة. ويدعي أصحاب البلاغ أنهم لم يتقدموا بشكاوى فيما يتعلق بأحداث التخويف وتزوير الأصوات خوفاً من أعمال انتقامية.
6-4	وعلاوة على ذلك، رفضت وزارة العدل الاعتراف بالسيد ن. رئيساً للحزب، على الرغم من أنه انتُخب في مؤتمر الحزب، ولذلك مُنع الحزب من المشاركة في انتخابات عام 2005. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ قدموا شكاوى وطعوناً مختلفة إلى مكتب المدعي العام والمحاكم الوطنية، بما في ذلك المحكمة العليا والمحكمة الدستورية، للطعن بتسجيل الحزب الصوري الذي يرأسه السيد ج. ولادعاء انتهاك حقوقهم الانتخابية التي يحميها الدستور وحقهم في حرية تكوين الجمعيات. بيد أن جميع هذه الدعاوى رُفضت. كما رُفض طعن بالنقض وطلبان لإجراء مراجعة رقابية في المحكمة العليا على أساس أن هذه المحاكم غير مختصة باتخاذ قرار حول شرعية أي حزب سياسي أو حول رئيس الحزب المنتخب قانونياً. ولم تنظر المحكمة الدستورية في الأسس الموضوعية لشكواهم، مشيرة إلى أن المسائل المتصلة بتنظيم الأحزاب السياسية وسير عملها تقع ضمن اختصاص المحكمة العليا.
6-5	وتلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ احتجوا بالمواد 5 و16 و17 و19 و26 من العهد، مدعين، في جملة أمور، أن حقهم في الاعتراف بشخصيتهم القانونية انتُهك وأن السلطات الحكومية تدخلت بشكل واضح في حياتهم الخاصة والأسرية من خلال نشر مقالات تشوه سمعتهم، وأن أعضاء الحزب الاشتراكي حُرموا من حقهم في اعتناق الآراء وتعرضوا للتمييز على أساس الرأي السياسي ولم تُؤمَّن لهم الحماية من أعمال العنف. بيد أن اللجنة تلاحظ أن المعلومات التي قدمها أصحاب البلاغ دعماً لادعاءاتهم في إطار هذه الأحكام هي معلومات عامة للغاية. واستناداً إلى المواد المعروضة على اللجنة لا يمكن للجنة أن تخلص إلى أن أصحاب البلاغ قدموا من الأدلة ما يكفي لدعم هذه الادعاءات، لأغراض المقبولية، وعليه، تعلن اللجنة عدم مقبولية هذه الادعاءات بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.
6-6	وفيما يتعلق بادعاء أصحاب البلاغ في إطار المادتين 22 و25(ب) من العهد بأن الإلغاء التعسفي لعضويتهم في الحزب والاعتراف بالحزب الاشتراكي لطاجيكستان "المصطنع" شكّل انتهاكاً لحريتهم في تكوين الجمعيات ومنعهم من المشاركة في الانتخابات، تلاحظ اللجنة أن ادعاءاتهم تتعلق أساساً بنزاع بين منظمتين تقدم كل منهما نفسها كامتداد للحزب الاشتراكي السابق لطاجيكستان. ولم يدع أصحاب البلاغ أنهم مُنعوا من تأسيس حزب جديد باسم مختلف. وتلاحظ اللجنة كذلك قرار المحكمة العليا التي قالت فيه إنها لا تملك صلاحية البت في قانونية أي حزب سياسي أو حول رئيس الحزب المنتخب قانوناً، وأن النزاعات الداخلية في الحزب ينبغي أن تُسوى من خلال الإجراءات الداخلية للحزب. وفيما يتعلق بادعاء أصحاب البلاغ أنهم مُنعوا من المشاركة في الانتخابات البرلمانية نتيجة قرار لجنة الانتخابات المتعلق بتسجيل مرشحي الحزب للانتخابات وهم المرشحون الذين قدم أسماءهم السيد ج.، تلاحظ اللجنة أن المحكمة العليا عقدت أثناء نظرها في شكوى أصحاب البلاغ حول بطلان القرار المذكور، جلسات استماع بيَّن خلالها ممثل لجنة الانتخابات أن السيد ج. قدم قائمة بمرشحي الحزب وجميع الوثائق التي يشترط القانون تقديمها للتسجيل وأن اللجنة لم تتلق أية وثائق من هذا النوع من السيد ن. لتسجيل مرشحين آخرين للحزب (انظر الفقرة 2-14 أعلاه). ولم يدحض أصحاب البلاغ هذه النقطة الأخيرة.
6-7	وتلاحظ اللجنة أيضاً أن ادعاءات أصحاب البلاغ بموجب المادتين 22 و25 كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتقييم الوقائع والأدلة من جانب السلطات الانتخابية والمحاكم في الدولة الطرف. وتُذكّر بأن محاكم الدول الأطراف بصفة عامة هي المختصة بتقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة وليست اللجنة، ما لم يتبين أن التقييم كان واضح التعسف أو كان فيه إنكار للعدالة([footnoteRef:9]). واستناداً إلى المواد التي أُتيحت للجنة، وخصوصاً قرار لجنة الانتخابات المتعلق بتسجيل مرشحي الحزب الاشتراكي لطاجيكستان على النحو المشار إليه في قرار المحكمة العليا، فإن اللجنة لا يمكنها أن تخلص إلى أن سلطات الدولة الطرف تصرفت بشكل تعسفي في تقييم الوقائع والأدلة في هذه القضية. وبالتالي، ترى اللجنة أن ادعاءات أصحاب البلاغ بموجب المادتين 22 و25(ب) من العهد غير مقبولة بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري لعدم تقديم ما يكفي من الأدلة الداعمة.  [9: اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 32(2007) المتعلق بالحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة، الفقرة 26. انظر أيضاً، في جملة أمور، البلاغات رقم 1210/2003، داميانوس ضد قبرص، قرار عدم المقبولية المؤرخ 25 تموز/يوليه 2005، الفقرة 6-3؛ ورقم 1212/2003، لانزروتي سانشيز وآخرون ضد إسبانيا، قرار عدم المقبولية المؤرخ 25 تموز/يوليه 2006، الفقرة 6-3؛ ورقم 1358/2005، كورنيكو ضد بيلاروس، قرار عدم المقبولية المؤرخ 1 نيسان/أبريل 2008، الفقرة 6-3؛ والبلاغ رقم 1758/2008، جيسوب ضد نيوزيلندا، الآراء المعتمدة في 29 آذار/مارس 2011، الفقرتان 7-11 و7-12.] 

7-	وبناءً عليه، تُقرر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي:
	(أ)	أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري؛ 
	(ب)	أن يبلَّغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى أصحاب البلاغ.
[اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية أيضاً كجزء من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامة.]
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